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الحماية المقررة لأموال القاصر بين الفعالية والمحدودية 


باحث بسلك الدكتوراه 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
أكدال -الرباط- 


00 


إن الثيابة الشرعية سلطة قائونية يتولى بموجبها الولي أو الوصى أو المقدم أعمال 
الإدارة العادية فيما يتعلق بأموال المحجوراء وبالتوجيه الدينى والتكويني وإعداد للحياة 

وقد خولها المشرع المغربي حسب مدونة الأسرة للأب» ثم للأم في حالة عدم وجود 
الأب أو فقدانه لأهليته. فالمشرع وضع الأم في المرتبة الثانية بعد الأب» وهو ما يطرح 
مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمدى إحقاق مبدأ المساواة وعدم التمييز بهذا الخصوص 
وبأثر ذلك على العمل القضاني”. 

ففي إطار ترجمة إرادة المشرع الرامية؛ من حيث المبدأء إلى تحقيق المساواة بين 
الرجل والمرأة؛ وفي ذات الوقت حماية مصلحة الطفل؛ نصت المادة 229 من المدونة على أن 
النيابة 

الشرعية عن القاصر تكون إما ولاية أو وصاية أو تقديما. ثم نصت المادة 230 على 
أن النانب الشرعي يقصد به الولي وهو الأب والأم والقاضى. 

إن المكسب الهام حقا الذي جاءت به المدونة حسب مققنتضيات المادة 230 هو منح 
المرأة حق الولاية على أبنانها القاصرين في إطار النيابة الشرعية؛ لكن هذه المادة ظلت؛ 


'- ويدخل في حكم المحجور القاصر والسفيه والمعتوه إلى غير ذلك؛ وما يهمنا في هذا الموضوع هو القاصر. 
” حفيظة توتة؛ قراءة في مبدأ المساواة بين الجنسين من خلال القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة» 
مقال منشور بمجلة المحامى عدد 47؛ سنة 2005 المطبعة والورقة الوطنية مراكش ص 45. 
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تكرس تمييزا بين الأم والأب". فاقتناع المشرع المغربي بإسناد شؤون القاصر ورعاية 
مصالحه للنائب الشرعي؛ نظرا لقدرته على الحفاظ على مصالحه وتسييرها بشكل أفضل 
كما يسير شؤونه الخاصة؛ وحتتى لا يخرج هذا التكليف عن مراده؛ ثم وضع العديد من 
الضمانات القانونية والقضائية؛ تسعى في مجملها لتوفير حماية اضافية وعدم تعريض 
مصالح وأموال القاصر للضياع وسوء التدبير أثناء ادارتها وذلك من خلال الرقابة 

وهذه الرقابة تسمح بتحديد الوضعية المادية للقاصر وتمنح للمحكمة فرصة 
الاطلاع على أحوال القاصر المالية من اجل التدخل في الوقت المناسب تفاديا لكل ما من 
شأنه أن يضيع على القاصر أحواله وأمواله”. 

ولما كانت الرقابة القضانية على تصرفات الولى هي شبه مطلقة؛ ذلك أن مدونة 
الأسرة قد وضعت قريئة مفادها أن الولي تفترض فيه الشفقة على أبنائه ومراعاة 
مصالحهم. فان الأمر يختلف بالنسبة للرقابة القضائية على الوصى أو المقدم النيى تم 
تقيدها بالنسبة لهم. 

وما قيل عن الرقابة القضائية المفروضة على الولى تنطبق على المساءلة بالنسبة له 
ذلك أنها محدودة بالنسبة للولي على عكس مساءلة الوصى «المقدم في الباب المتعلق 

فالرقابة القضانية تجسد مبدأ المشروعية؛ الى يستند اليها القضاء لحماية 
الحقوق والحريات بحيث يضفي الحماية على أموال القاصرين من كل ما من شانه 
الاضرار بمصالحهم. 


' مدونة الاسرة بين النص والتطبيق من خلال محكمة النقض ص 75 تم اعدده من طرف الجمعية 
الديمقراطية لنساء المغرب التي تعد هينة استشارية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاججتماعي للأمم 
المتحدة. 
*عبد اللطيف الدرازً؛ الحماية القضائية لمصلحة القاصر في مدوئة الأسرة؛ مذكرة استكمال رسالة ماستر 
الأسرة والتوثيق؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتتصادية والاجتماعية فاس 
ص 50. 


362 


مجلة القانون المغربي 


ومس سا مسج ب ججبج هج حر اججججب ب جججد ج ججججسج ب جود ب موسبسجوب ججسبب جبججبج مج جود وو وجسود جد نوب مدب بوب جو دسجيو بومجج جه بده ببسو مجحب جب 1 سمل 


فالقضاء يشكل ضمانة أساسية للقاصر- أمواله- فالمشرع اسند تدبير شؤون 
القاصرين الى عدة جهات مختلفة؛ الامر الذي يقودنا إلى التطرق الى الأشخاص المكلفين 
بتسيير أموال القاصر والرقابة التى يخضعون لهاء وتنجل هذه الرقابة على الولي؛ وعلى 
الوصى او المقدم. 

بناء على ما سبق يمكننا أن نعالج الموضوع من خلال الإشكالية التالية: 

فعالية القضاء في حماية أموال القاصر من الضياع وتبديد من النائب الشرعي في 
ظل محدودية الرقابة القضائية؟ 

سوف نعالج الموضوع من خلال اعتماد على النتصميم التالي: 

المطلب الأول: مظاهر الرقابة القضائية على تصرفات الولي. 

المطلب الثاني: فعالية الرقابة القضائية على الوصى والمقدم 


المطلب الأول: مظاهر الرقابة القضائية على تصرفات الولي 

تمارس هذه الرقابة من طرف القاضى المكلف بشؤون القاصرين وكذا من طرف 
المحكمة؛ وهى اما ان تكون قبل القيام بنتصرف يهم القاصر (الفقرة الأولى) أو بعد القيام 
بهذا التصرف (الفقرة الثانية). 

الفقرة الأولى: الرقابة القضائية القبلية 

عند تمحيصنا في نصوص مدونة الأسرة نجد أنها لم تنص على منع الأب أو الأم 
عند منعه في التصرف في مال محجوره بجميع أنواع التصرفات؛ وهذا يعني أنها لا تفرر أية 
رقابة قبلية على تصرفات الولي في مال محجوره ما لم يتجاوز المبلغ مقدارا معيناء وقد خول 
المشرع المغربي للولي الحق في منح الإذن بالتصرف الاختياري للصبي المميز دون الرجوع 
الى القضاء حسب منطوق المادة 226 من مدونة الأسرة'. 


'-تنص المادة 226 من مدوئة الاسرة فى فقرتها الثائية "...يصدر الاذن من الولي او بقرار من القاضى المكلف 
بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصى او المقدم او الصغير المعني بالأمر". 
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وهكذا يظهر أن للولي أبا كان أو أما أن يأذن للقاصر المميز بتسليم جزء من أمواله 
لأدارتها بقصد الاختنيار دون الرجوع للقاضى”؛ وهذا الحق بالإذن يمتد ليشمل سحبه أيضا 
في حالة ظهور ما يغبت عدم أهلية المحجور لتسليم ذلك الجزء من ماله للتصرف فيه. 

وتتنميز سلطة الأب على أموال ابنه القاصر بكونها سلطة شبه مطلقة وواسعة 
النطاق وهو ما يستشف من مقنتضيات نصوص مدونة الأسرة حيث نصت المادة 240 من 
مدونة الأسرة: "لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية في إدارته لأموال المحجور... 

وهذه السلطة الممنوحة للولي سلطة تخول انتصرف في مال ابنه القاصر دون ذكر 
سبب البيع ودون حاجة إلى إذن القاضى المكلف بشؤون القاصرين ذلك أن تصرفات الولي 
في أموال ابنه القاصر محمولة على السداد والصلاح”. 

وعند التمعن في نصوص مدونة الأسرة نجد أنها لم تنص على منع الأب أو الأم من 
التصرف في مال محجوره بالبيع ولا بغيره كالرهن أو الكراء أو التنازل عن بعض الحقوق؛ 
وهذا يعني أنه لا تفرر أية رقابة قبلية على تصرف الولي في مال محجوره؛ وهو ما ذهبت 


'- مليكة الغنام؛ " إدارة أموال القاصر على ضوء التشريع المغربي والعمل القضاني"؛ مطبعة الأمنية؛ 
الرباط؛ الطبعة الأولى 2010 ص 177. 
* وهذا بإجماع المذاهب الأربعة لما يفترض فيه من الحنان و الشفقة وفي هذا الصدد قال ابن عاصم : 
أب على بنيه في وثاق دجر له بيع بالإطلاق 
وفعله على السداد يحمل وحيث لأرد لابنه ما يفعل 
كما أن المذهب المالكى ذهب إلى أن للأب الرشيد أن يبيع مال ولده سواء كان قال المال عقارا أو منقولا 
وسواء بل سبب بيعه أو لمن يبين أكثر من ذلك أن فقهاء المذهب نصوا على أنه يجوز للأب أن يهب مال 
ولده المحجور هبة الثواب لأنها في آخر المطاف بيع كما تصموا على أنه يجوز للأب أن يتنازل عن بعض 
حقوق الولد المحجور كحق الشفعة حيث قرر فقهاء المذهب على أن الأب أن يأخذ بالشفعة لفائدة ولده 
المحجور وله أن يتركها إذا كانت المصلحة تقئضى ذلك دون الاحننياج في ذلك أي الرفع القبلي أو البعدي 
للقضاء غير أنهم ذهبوا إلى أن الأب إذا تصرف يما يلحق الضرر بمال الولد كالصدقة والهبة أو من في 
معناها من التبرعات المحضة فإن ذلك لا يجوز. 
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إليه محكمة النقض في إحدى قراراتها: "رهن الأب لعقار ابنه القاصر غير مشروط بضرورة 
الحصول؛ على إن القاضى المختتص_"' 

وبمقارنة نصوص مدونة الأسرة ومدونة الأحوال الشخصية الملغاة في باب النيابة 
الشرعبية يتضح لنا بجلاء أن سلطة الولي في التصرف في مال القاصر كانت مقيدة في ظل 
مدونة الأحوال الشخصية أكثر من مدونة الأسرة؛ فالأم كانت مقيدة بالحصول على إذن 
مسبق من القضاء من أجل قيامها بتفويت أملاك القاصر. 

أما الأب وإن لم يكن مقيدا بهذا الإذن فإنه كان خاضعا لمقتضيات الفصل 150 من 
مدونة الأحوال الشخصية الملغاة التي كانت تنص على أنه: " إذا كان الأب فقيرا للقاضى 
الحق في منعه من أخذ مال ولده؛ وإن خثى تفويته له وضع عليه مشرفا ". 

إذن فمدونة الأسرة سلكت مسلك الفقه الإسلامي في أنها لم تفرض على الولي 
الرقابة القبلية؛ فقد نصت المادة 240 من مدونة الأسرة " لا يخضع الولي لرقابة القضاء 
القبلية في إدارته لأموال المحجوز ولا يفتح ملف النيابة الشرعية إلا إذا تعدت كمية أموال 
المحجوز 200 ألف درهم. 

يتبين من المادة 240 من مدونة الأسرة؛ أن الولي أيا كان أو أما لا يخضع الرقابة 
القضاء القبلية بصفة مطلقة بحيث يمكنه إدارة أموال ابنه القاصر والتصرف فيها بأي 
أنواع من أنواع التصرفات دون خضوعه لرقابة المتعلقة بالوصى أو المقدم المنصوص عليه 
في المادة 271 إلا أنه ينتعين أن تكون تصرفاته في مصاحة ولده القاصر وإلا وجب تدخل 
القضاء لحماية مصالح هذا القاصر؛ وبخصوص فتتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة إليه 
فإذا كانت قيمة أموال المحجوز مانني ألف درهم فأقل فلا يفتح له ملف النيابة الشرعية؛ 
أما إذا كانت قيمتها تنجاوز المبلغ المذكور فيفتتح له هذا الملف؛ ويصبح حينئذ ملزما عند 
انتهاء مهمته بإشعار القاضى المكلف بشؤون القاصرين. 

ومن ثم فان المادة أعلاه تعتبر بأن الولي لا يخضع لرقابة القضاء كمبدأ شريطة أن 
تكون تصرفاته في مصلحة ولده القاصر وإلا وجب تدخل القضاء لحماية مصالح هذا 


' قرار صادر عن مجلس الأعلى بتاريخ 10/09/08 تحت عدد 1111 في الملف التجاري عدد 4/08 منشور 
بمجلة الملف عدد 16 ص 215 وما يليها. 
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القاصر؛ ويكون ملزما بفتح ملف النيابة الشرعية بقوة القانون؛ إذا تعدت قيمة أموال 
المحجور 200 ألف درهم؛ وبمفهوم المخالفة فكلما كانت المبالغ اقل أو مساوية للمبلغ 
المحدد لا يكون الول ملزما بفتح ملف النيابة الشرعية. 

وإذا تبين للقاضى المكلف بشؤون القاصرين أن مصلحة المحجوز تدعو إلى فتتح ملف 
النيابة الشرعية؛ رغم أن قيمة أمواله لا تنعدى منننى ألف درهم أصدر أمرا بفنتح الملف 
المذكور مع العلم أن هذا الامر قابل للطعن طبقا للمدة 276 من مدونة الاسرة كما هو الشان 
في القرار الآتى الذي جاء فيه: 

"..؛ بناء على الشهادة الإدارية التى تفيد منها أن أول المحجوز لمسمى... والتنى لا 
تنعدى قيمتها 200 ألف درهم تقضى حمايتها فتح ملف لها تحت عدد 3/06 وبناء على 
تصريح أم لمحجور لسيدة.... التي أكدت ما جاء في الشهادة الإدارية 

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية على تطبيق القانون - 

وبناء على مقننضيات لمادة 240 من مدونة الأسرة والمادة 236 منها لهذا أسباب 

تقرر فتح ملف النيابة الشرعية للمحجوز.. في اسم امه السيدة.. " '. 

الفقرة الثانية: الرقاية القضانية اليعدية 

إذا كان المشرع قد أعفى الول من الرقابة القضانية القبلية في ادارته لأموال 
المحجور؛ فهذا لا يعني أنه لا رقابة عليها مطلفاء إذ يتم تقييم تصرفاته بعد اتيانها إياه؛ 
وبهذا الخصوص نصت المادة 243 من مدونة الاسرة على أنه " في جميع الأحوال التي يفتح 
فيها ملف النيابة الشرعية يقدم الولي تقريرا سنويا عن كيفية ادارته لاموال المحجور 
وتنميته وعن العناية بتوجيهه وتكوينه. 

للمحكمة بعد تقديم هذا التقرير اتخاذ كل الإجراءات التى تراها ملائمة 
للمحافظة على أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية ". 

وعليه ينتفرع التزام الولي حسب هذه المادة بتقديم تقارير سئوية بشأن تسييره 
لأموال القاصر إذ أنه يدور وجودا وعدما مع التزام الولي بفتح ملف النيابة الشرعية* 
' قرار صادر عن قسم قضاء الأسرة بتازة رقم 06/26 بنتاريخ 2017/7/27 في الملف رقم 06/03 منشور. 
*“- مصطفى يعقوبي"" المسؤولية المدنية للنانب الشرعي في إدارة أموال القاصر"؛ بحث لنيل دبلوم الماستر 


فى القانون المدني 2017-2016؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ ابن زهر اكادير ص 18. 
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فالتقارير السنوية تعد بمثابة مكنة لقاضى شؤون القاصرين لبسط رقابته على اعمال 
الولي. 

فنتقديم التقرير السنوي عن كيفية إدارة أموال المحجور ومصالحه المادية والمعنوية'. 

وفي نفس الاتجاه تكريس مبدأ الرقابة البعدية للقضاء على تصرفات الولي الزم 
المشرع هذا الأخير بتقديم تقرير مفصل عن وضعية أموال المحجور حال انتهاء مهمته الى 
القاضى المكلف بشؤون القاصرين لإشعاره بمصير أموال المحجور قصد المصادقة عليه. 
وذلك بعد تأكد القاضى من صحة ما ورد فيه من المداخيل والمصاريف”. 

وهكذا ينتضح بشكل جلي أن المشرع الاسرى سلك مسلكا مغايرا لما كان عليه الأمر 
في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة اذ قلص من نطاق صلاحيات الولي أبا كان او اما 
في ادارته لأموال القاصر في إطار مدونة الاسرة ساعيا بذلك لتحقيق الحماية اللازمة 
لأموال القاصر. 

المعطلب الثاني: فعالية الرقابة القضائية على الوصي والمقدم 

إذا كانت سلطة القاضى المكلف بشؤون القاصرين في مراقبة الولي ومساءلته تتسم 
بنوع من المحدودية؛ نظرا لكون تصرفات الولي محمولة على السداد حسب تعبير الفقهاء 
المسلمين؛ وكذلك من أجل الحفاظ على النسق الأسري من تدخلات الغير ولو كان القضاء 
إلا في حالة معينة؛ فإن هذه السلطة لن تكون نفسها تجاه الوصى والمقدم. 

فالوصى والمقدم في غالب الأحيان يكونان من الأغيار؛ وتصرفاتهم لا تحمل على 
السداد ولذلك كان على المشرع أن ينتعامل معهم بنوع من الاحتياط؛ وتشديد الرقابة عليهم 
سواء كانت هذه الرقابة قبلية في (الفقرة الأولى) أو بعدية (الفقرة الثانية)» وذلك كله 
بهدف حماية القاصر من سوء تصرف الوصى أو المقيم في إدارته لأمواله. 

لا 


'- عبد الكريم شهبون؛ الشافي في شرح مدونة الاسرة؛ الجزء الثاني؛ مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاء؛ الطبعة الأولى 1427- 2006 ص 76. 

3 تنص المادة 242 من مدونة الاسرة " يجب على الول عند انتهاء مهمتته في حالة وجود ملف النيابة 
الشرعية؛ اشعار القاضى المكلف بشؤون القاصرين بوضعية ومصير أموال المحجور في تقرير مفصل 
للمصادقة عليه". 
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الفقرة الأولى : الرقابة القضائية القبلية على تصرفات الوصي أو المقدم 

يخضع الوصى أو المقدم الرقابة قضانية قبلية على غرار الولي بحيث تبتدئ من 
تاريخ توليه مهمة الوصاية أو التقديم على القاصر, وتنخذ هذه الأخيرة عدة مظاهر من 
خلال فتح ملف النيابة الشرعية وضبط أحواله (أولا)» وف مراقبة المشرف (ثانيا) 

أولا : فتح ملف النيابة الشرعية وضبط أحواله 

لا بد أن ينتصف الوصى بالعدل'؛ وأضاف أن الوصاية؛ إذا قبل الوصية في حياة 
الموصى؛ فله أن يرجع في طول حياته ولا يرجع بعد مماته وأن كل ما يجيزه من فعل المحجور 
فهو جائر؛ وكل يفعله على وجه النظر فهو جانز؛ بخلاف ما فعله على وجه المحاباة وسوء 
النظر؛ أما عن مقدم القاضى تحكمه حكم الوصى في جميع أموره ان القاضى أقامه مقام 
الوصية”. 

وعليه فبمجرد إخبار قاضى شؤون القاصرين بوفاة شخص من بين ورثته قاصرين؛ 
وذلك طبقا لمقنتضيات المادة 275 مل مدونة الأسرة بأمر القاضى المكلف بشؤون القاصرين 
بإقامة رسم الورثة ولكل إجراء يراه مناسبا للمحافظة على حقوق ومصالح القاصرين 
المالية والشخصية. 

ثم ينظر فى وثيقة الايصاء وبعد التحقق منها يصدر أمرا تثبيننا” لإيصاء فإن لم يكن 
القاصر أم ولا وصى قامت المحكمة بتعيين مقدم عليه وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة 
عشر يوما من تاريخ التوصل برأي النيابة العامة.” 

والمحكمة الابنتدانية بسلا جاء في حكم لها: " للمحكمة في حالة عدم وجود أم أو أن 
تعين مقدما للمحجور وتختار الأصلح من العصبة فإن لم يوجد فمن الأقارب وصى 


' عبد الكريم شهيون؛ شرح مدونة الأحوال الشخصية:؛ الجزء 2 ص 70. 

* الإمام الرهوني " حاشية الإمام الرهوني على شرح الزوقاني المختصر خليل " الجزء الخامس؛ الطبعة 
الأولى؛ دار الفكر بيروت 1978 ص 339. 

*المادة 237 مدونة الأسرة 

* المادة 244 من مدونة الأسرة 


” المادة 245 من مدونة الأسرة 
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الآخرين وإلا فمن غيرهم حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 244 من مدونة الأسرة. 
طلب المدعية تعيينها مقدمة على أخويها نعم " '. 

وسواء تعلق الأمر بنتثبيت لوصى أو تعين لمقدم فان لمشرع أسندها على القضاء 
ليمارس رقابته على من يتولى توصية أو التقديم والتأكد من توفرهما في شروط ممارسة 
النيابة الشرعية وخلوهما من توقع النيابة الشرعية؛ ونظرا لما يكتبه تعيين المقدم من 
أهمية فإن المحكمة لإصدار قرار لتعيين إلا بعد أن تبدي لنيابة العامة رئيسها في موضوع. 

بالإضافة إلى هذاء فإن محكمة يمكن لها أن تقوم بتعيين مشرف بجنب كل من 
الوصى والمقدم من أجل مراقبة تصرفات هذين الأخيرين ورشادهما لما فيه مصلحة 
محجورء وتبليغ المحكمة بما قد يراه من تقصير أو يخشاه من اتلاف لمال محجور وهو ما 
نصت عليه المادة 248 من مدوئة الأسرة”. 

وبعد تعيين الوصى أو تعيين المقدم يأمر القاضى المكلف بشؤون القاصرين بإحصاء 
مال لمحجور ويعد الأمر إحصاء أمول لمحجور هو الخطوة الواجبة الإتباع ورود لتبليغ عن 
الوفاة وتظهر أهمية إحصاء الأموال واتخاذ الاجراءات المناسبة للدفاع على حقوق 
القاصرين في أن بعض الورثة أو غيرهم قد يحاول عقب الوفاة اخفاء بعض أمول لتركة» 
لذلك نجد الفصل 221 من قانون مسطرة المدنية ينص على " تنظيم مسطرة وضع الأختام 
بالمقتنضات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك " 

وتبعا لذلك نجد أن المشرع المغربي قد أجاز للقاصى اتخاذ كافة الإجراءات 
التحفظية للازمة للمحافظة على التركة كالأمر بوضع الأختام حماية الأموال المحجوز. 


أحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 18/12/7 في الملف الشرعي عدد 10776 منشور بككتاب 
العمل القضائى الأسري, الإدريسى الفاخوري:؛ الجزء الأول؛ ص 516 وما يليها. 

* التي تنص المحكمة أن تجعل على الوصى أو المقدم مشرفا مهمتته مرقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة 
المحجور؛ وتبليغ لمحكمة ما قد تراه من تقصير أو تخشاه من ايتلاف لمال المحجور. 
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ومما ينبغي الإشارة عليه أن إحصاء أمول القاصر يتم بأمر من القاضى المكلف 
بشؤون القاصرين وتحت إشرافه؛ ويتم بواسطة عدليين يعينهما هذا الأخير؛ ويمكنه من 
تعيين الخبراء لتقييم الأموال وتقدير الالتزامات طبقا للمادة 252 من مدونة الأسرة. 

ومن الأوامر القضانية لمواكبة لعملية الإحصاء أمر القاضى لملف شؤون القاصرين 
بإقامة رسم الإراثة وينم ذلك عن طريق تحرير رسم عدلى بشهادة عدليين أو شهادة لفيفية 
تتضمن هوية جميع الورثة مع تحديد لسنهم لتحديد القاصرين منهم.' 

ثانيا: رقابية المشرف 

من أجل ضمان الحماية الأموال القاصر أجاز المشرع المفربي للقضاء أن يعين 
مشرفا على الوصى أو المقدم مهمننه مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه مصلحة الصغير وتبليغ 
ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال القاصر؛ تنص المادة 248 من المدونة 
للمحكمة أن تجعل على الوصى أو المقدم مشرف مهمته مراقبة تصرفاته وإرشاده لما فيه 
مصلحة المحجور وتبليغ المحكمة ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف في مال 
المحجور. 

قد ينتبين للقضاء أن مصلحة القاصر تقتضنى أن يراقب الوصى أو المقدم كي لا 
يتصرف تصرفا يضر مال المحجور خصوصا إذا ما ارتاب القضاء في الحسابات التي قدمها 
له ذلك الوصى أو المقدم ”. 

هذا وتنحصر مهمة المثرف في مراقبة النانب الشرعي وتقديم الاستشارات لهم؛ 
لذا ليس له حق طلب إبطال أي تصرف لمجرد أن الولي لم يستشره قبل الإقدام عليه 
والقيام به مادام ذلك التصرف في مصاحة القاصر؛ كما ليس له حق إبرام عقد لمصلحة 


3 


القاضير”: 


' المادة 235 من مدونة الأسرة. 


* محمد المحجوبي" دور القضاء في حماية أموال القاصر وفق القانون المغربي" بحث لنيل شهادة الماستر في 
القانون الخاص؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الله؛ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس 
السنة الجامعة 2012/2013 ص 71. 

* محمد ابن محجوز" أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية" الجزء الثاني 
مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء 1990 ص 247. 
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وبالرجوع إلى القانون الفرنسى؛ يظهر المشرف كمؤسسة للمراقبة العامة للوصى 
فعن طريقه يتمكن قاضى الوصاية من أداء مهامه في مراقبة الإدارة القانونية والوصاية 
حددها له القانون وعلى المشرف إخبار القاضى بكل أخطاء الوصى التي علم بها من خلال 
مهمننه في مراقبة الوصى؛ فان لم يفعل اعنتبر ذلك تقصيرا منه في المسؤولية.' 

أما بالنسبة للقانون المصري فالمشرف هو الشخص الذي يعين لمراقبة الوصى أو 
القيم أو الوكيل الغانب؛ وذلك ضمانا لقيام الأوصياء ومن في حكمهم بواجبهم على النحو 
الأكمل”. 

وتمكينا للمشرف من القيام بمهمتته ألزم قانون الولاية على المال المصري النائب أو 
الوكيل الإجابته إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة الأموال» وتمكينه من فحص الأوراق 
والمستندات الخاصة بهذه الأموال”. 


الفقرة الثانية : الرقابة القضائية البعدية على تصرفات الوصي أو العقدم 
ترتبط الرقابة القضانية البعدية عن الوصى أو المقدم للمرحلة اللاحقة لممارسة 


المهامه النيابية وتتجلى هذه الرقابة في المصادقة على الحساب واتخاذ إجراءات 
للمحافظة على أمول لقاصر. 
اونا : المصاضة على الطلب 
نصت المادة 255 من مدونة الاسرة على أنه يجب على الوصى أو المقدم أن يقدم إلى 
القاضى المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات» على يد 
لا يصادق على هذه الحسابات إلا بعد فحصها ومراقبتها والتأكد من سلامتها؛ 
وعند ملاحظته خللا في الحسابات يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المحجور. 
بالإضافة على المصادقة على الحساب السئوي من مظاهر الرقابة اللاحقة أيضا 
الإطلاع على الحساب الذي يتعين على الوصى أو المقدم أن يقدمه في حالة انتهاء مهمة 


ردغ اعم وعما دعا عااتنمقة ذإ , كعمصدمىعم دعا أأيك غأمءك 7ع 1ااناملاعع عبوتأصتصمط غع عممع1 وأمعموط 
.6 ه 1015م 


* أحمد نصر الجندي: التعليق على قانون الولاية على المال " دار الكتب القانونية 1996 ص 227. 
* المادة 81 من قائون الولاية على المال المصري 
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بغير وقننه أو فقدنه للأهلية حيث يطلع عليه القاضى ويبد فيه نظره ليحيله بعد ذلك على 
المحكمة في أقرب الآجال للبت فيه. 

كما نصت المادة 259 من مدونة الأسرة " إذا انتهت مهمة الوصى أو المقدم في غير 
وقتنه أو فقدان أهليته؛ وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات اللازمة داخل مدة 
يحددها القاضى المكلف بشؤون القاصرين دون أن نتنجاوز ثلاثين يوما إلا في حالة العذر 
قاهر. تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها. 

وفى هذا الشأن ورد قرار جاء فيه مقتضيات الفصول 168 و189 و170 من مدونة 
الأحوال الشخصية (المادة 259 من مدونة الأسرة) تفرض على الوصى و«المقدم الذي انتبهت 
مهمته أن يسلم الأموال التى في عهدته ويقدم عنها حساب بالمستندات وإذا أخلا بذلك 
يعد مسؤولا في ماله 

سكوت لقاصر بعد رشده عن طلب حقوقه من حاجره أو طلب محاسبته لم يرتب 
عليه قانون الأحوال الشخصية الجاري بها العمل ما يجعل لحاجر في حل من المسؤولية 
الملقاة على كاهله بمقتضى هذا القانون يجعله بالنالي غير مطالب بإعطاء الحساب عما 
تصرف فيه من أمول لمحجور بل جعل ذلك كله على الحاجر دون اعتتبار لسكوت المحجور 
بعد رشده ولو طال. 

ومن خلال هذا المشرع المغربي ألزم من الوصى أو المقدم تقديم حساب يبين كيفية.' 

ثانيا : تقديم حساب تهائي عن إدارة أموال القاصر 

من الالتزامات المفروضة على الوصى «المقدم تقديم الحساب النهاني؛ وذلك 
بمقتتضى المادة 279 من مدونة الأسرة التي جاء فيها " إذا انتهت مهمة الوصى أو المقدم 
بغير وفاته أو فقدان أهليته المدنية؛ وجب عليه تقديم الحساب مرفقا بالمستندات 
اللازمة؛ داخل مدة يحددها المكلف بشؤون القاصرين دون أن تتنجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر 
قاهر يرجع تقديره إلى القاضى تبت المحكمة في الحساب المقدم إليها ". 


' سهام مزكول " الرقابة على أموال القاصر " رسالة نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء فوج 39 السنة 
3 ص 66 وما ياليها. 
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يتبين من هذه المادة أن المشرع ألزم الوصى أو المقدم عند انتهاء مهامه حسب 
الأحوال المحددة في المادة 258 من المدونة باستثناء حاتي وفاته أو فقدانه أهليته المدنية؛ 
نتقديم حساب نهاني مرفقا بالحجج الني تثبت مضمونه داخل أجل لا يتعدى ثلاثين 
يوما إلا لعذر مقبول.. 

كما يلاحظ من نفس المادة أن فحص التقارير السنوية ومراقبتها والتأكد من 
سلامتها ليس من اختتصاص القاضى المكلف بشؤون القاصرين على غرار التقارير السنوية 
وإنما من اختصاص المحكمة؛ وما على قاضى شؤون القاصرين بعد التوصل به سوى 
الاطلاع عليه وإبداء النظر فيه؛ وإحالته على المحكمة للبت فيه. 

الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مدى أولوية قاضى شؤون القاصرين في مراقبة 
الحسابات النهائية باعتباره المتبع لها عبر الحسابات السئوية؟ 

إن الازدواجية التى اعتمدها المشرع في مراقبة الحسابات السنوية والنهانية لا 
مبرر لها ولا فاندة من عرض الحسابات النهانية على المحكمة للبت فيهاء والحال أنها لم 
يسبق لها أن اطلعت عليها قطء ولا عرفت طرق تسبيرهاء لذلك فإن مراقبة كل من 
الحسابات النهانية والسنوية ينبغي أن تتم من طرف قاضى شؤون القاصرين مدعما 
باجنة من الخبراء المختصين في تحقيقها'. 

نشير في الأخير إلى أن المشرع في إطار تنظيمه للمقنتضيات المتعلقة بالحسابات 
النهائية؛ لم ينص بشكل واضح على مصير الأموال والحسابات المتعلقة بها عند وفاة 
الوصى أو المقدم أو فقد أهليته؛ ولم يحدد مسؤولية الورثة أو الأشخاص الذين ينبون عنه؛ 
بل اكتتفى بمنح القاضى المكلف بشؤون القاصرين اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية 
أموال القاصر بمققتضى المادة 262 من مدوئة الأسرة مع تمتيع ديون القاصر وتعويضاته من 
تركة الوصى أو المقدم المتوفى امنتيازا خاصا.” 


' جميلة المهوطي " المؤسسات القانونية الموصدة لحماية الأسرة فى مدونة الأسرة " رسالة لنيل ديبلوم 
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص جامعة عبد المالك السعدي طنجة السنة 2006 -2007 ص 45. 
“عبد اللطيف الدراز " الحماية القضانية لمصلحة القاصر في مدونة الأسرة " م س ص 74. 
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خاتعة: 

يجسد المال قيمة الحياة فلا تستقيم ولا تزهو بدونه؛ باعنتباره من الضروريات 
الخمس الضرورية للحياة. وإذا كانت هذه هى قيمة المال بالنسبة لأفراد المجتمع فإن 
الحاجة تزداد عندما ينتعلق الأمر بقاصر. 

لذلك نجد لمشرع المغربي عبر مختتلف ترسانته القانونية على بسط حماية خاصة 
على أمواله عندما تؤول إلى الغير ويتصرف بها لحسابه من خلال الرقابة القضانية التي 
يتمتع بها القضاء غير أن هذه الرقابة تبقى في مجملها تعاني من القصور والمحدودية 
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